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 الاقتصـــــــــــــــاد الجزائري: 
مقاربة نظرية حول معيقات الإصلاحات الاقتصادية

د. قاسمـــــــي شاكـــــــــــر

أستاذ محاضر قسم –أ

د. عامر هشام

أستاذ محاضر قسم –ب

د. بحري بوبكر

أستاذ محاضر قسم –أ

 كلية العلوم الاقتصادية، بجامعة الشاذلي بن جديد- الطارف
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الملخص )))

يهــدف هــذا البحــث إلـــى تســليط الضــوء علـــى الوضعيــة الاقتصاديــة للجزائــر، حيــث يقــدم جملــة مــن التســاؤلات حــول 
قلــة فعاليــة الإصلاحــات الاقتصاديــة التــي عرفتهــا البــاد منــذ عقــود مــن الزمــن، ويـــرتكز علـــى فرضيــة أساســية مفادهــا وجــود 
علاقــة ســببية قويــة جــدا بيـــن فشــل الإصلاحــات الاقتصاديــة ووجــود نــواة مقاومــة للإصــاح الاقتصــادي متمثلــة أساســا فيمــا 
يســمى بالدعــم المفــرط فــي جميــع القطاعــات فــي الجزائــر، حيــث أن نتيجــة البحــث تفيــد أن نجــاح أيــة عمليــة إصــاح مرتبــط أولا 

وأخيـــرًا بتفكيــك نــواة المقاومــة ومــا يحيــط بهــا مــن مــدارات تغذيهــا.

الكلمات المفتاحية: اقتصاد، إصلاحات، الجزائر، نواة، مقاومة، دعم.

المقدمة

لقــد مــر الاقتصــاد الجزائــري منــذ الاســتقلال إلـــى غايــة اليــوم بمراحــل عديــدة وتغيـــرات عميقــة أصابــت هيكلــه مــن جهــة 
وبنيتــه التنظيميــة مــن جهــة ثانيــة، ولقــد  سعـــى السياســيون والاقتصاديــون جاهديـــن إلـــى وضــع أســس اقتصــاد قــوي يكــرس 
اســتقلالا اقتصاديــا كامتــداد للاســتقلال السيا�ســي المتحصــل عليــه عقــب ثــورة تحريـــرية كبـــرى فــي ســنة 1962. كانــت البدايــة 
بانتهــاج نمــوذج اقتصــادي اشتـــراكي مرتكــز علـــى جملــة مــن المبــادئ والقيــم الرنانــة والتــي لــم تلبــث أن تآكلــت وتلاشــت بفعــل عــدم 
قدرتهــا علـــى توليــد الثـــروة مــن جهــة وبســبب تعارضهــا مــع كثيـــر مــن القواعــد والقوانيـــن الطبيعيــة، كحــق التملــك، حــق تحــرك 
وتنقــل رؤوس الأمــوال....، وهــو مــا أدى بالقائميـــن علـــى الاقتصــاد الوطنــي إلـــى التوجــه نحــو نمــط اقتصــادي جديــد مرتكــز علـــى 
حريــة المبــادرة وعلـــى تشــجيع القطــاع الخــاص فــي إطــار مــن القيــم المرتبطــة بالنظــام الســابق، وعلـــى رأســها قيــم التكافــل، قيــم 
تقاســم الثـــروات، وقيــم خدمــات المرفــق العــام المتـــرامي الأطــراف.....، ليحــل نظــام اقتصــاد الســوق ويصبــح النمــوذج المعتمــد 
فــي الجزائــر، إلا أن هــذا النظــام الــذي جــاءت بــه الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة فــي نهايــة ثمانينــات القــرن الما�ضــي وبدايــات 
التســعينات، لــم يكــن بالمتانــة أو القــوة المرجوتيـــن، فــا يــزال الاقتصــاد الجزائــري مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا بعوائــد المحروقــات، ولا 

تتجــاوز صادراتــه خــارج ذلــك القطــاع نســبة %2،5.

ومــا يثيـــر انتبــاه الباحثيـــن فــي الشــأن الاقتصــادي الجزائــري ليــس النمــط الاقتصــادي المنتهــج بقــدر مــا تتالـــى علـــى هــذا 
الاقتصــاد مــن إصلاحــات ومــا ضــخ فيــه مــن أمــوال لتطويـــره وجعلــه مــن الاقتصــادات المنتجــة دونمــا أن يؤتــي ذلــك كلــه أيــة نتائــج 
تذكر، فإلـــى ما يعزى فشــل الإصلاحات الاقتصادية المتتالية في الجزائر؟ وما ســبب مقاومة الإصلاح الاقتصادي في ظل وجود 

دولــة قويــة؟

انطلاقا مما سبق، ارتأينا طرح الإشكالية التالي:	

 * تم استلام البحث في مارس 2019، وقبل للنشر في مايو 2019.

DOI: 10.21608/aja.2019.52803 :)معرف الوثائق الرقمي( 	

يهــدف هــذا البحــث إلـــى تســليط الضــوء علـــى الوضعيــة الاقتصاديــة للجزائــر، حيــث يقــدم جملــة مــن التســاؤلات حــول قلــة 
فعاليــة الإصلاحــات الاقتصاديــة التــي عرفتهــا البــاد منــذ عقــود مــن الزمــن، ويـــرتكز علـــى فرضيــة أساســية مفادهــا وجــود علاقــة ســببية 
قويــة جــدا بيـــن فشــل الإصلاحــات الاقتصاديــة ووجــود نــواة مقاومــة للإصــاح الاقتصــادي متمثلــة أساســا فيمــا يســمى بالدعــم المفــرط 
فــي جميــع القطاعــات فــي الجزائــر، حيــث أن نتيجــة البحــث تفيــد أن نجــاح أيــة عمليــة إصــاح مرتبــط أولا وأخيـــرًا بتفكيــك نــواة المقاومــة 

ومــا يحيــط بهــا مــن مــدارات تغذيهــا.
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ما هي معيقات الإصلاح الاقتصادي في الجزائر؟ وما علاقة فشل الإصلاحات بتنامي ظاهرة الدعم المفرط؟

فرضيات البحث:

للإحاطة بالإشكالية السابقة ارتأينا تقديم جملة من الفرضيات:

-	 الفرضيــة الأولـــى: تطــورت البنيــة الهيكليــة والتنظيميــة -رســمية وغيـــر رســمية- للاقتصــاد الجزائــري فــي إطــار مــن 
الفعاليــة الاقتصاديــة. للحقــوق الاجتماعيــة علـــى حســاب  القيــم والأعــراف المكرســة 

-	 الفرضية الثانية: يعتبـر الدعم المفرط في جميع المجالات نواة مقاومة لأية عملية إصلاح اقتصادي في الجزائر.

-	 الفرضية الثالثة: تـرتبط فعالية الإصلاحات بمدى القدرة علـى تفكيك نواة الدعم.

-	 لهــا تغذيــة  بهــا والتــي توفــر  المــدارات المحيطــة  بعــد اســتهداف  نــواة الدعــم إلا  الفرضيــة الرابعــة: لا يمكــن تحييــد 
مســتمرة.

أهمية الموضوع:

تتأتـى أهمية الموضوع من كونه يقدم طرحا متميزا يـرتكز علـى نقطتيـن أساسيتيـن هما:

-	 كونه يعالج إشكالية تحييد معيقات عملية الإصلاح الاقتصادي في الجزائر.

-	 يدفــع بفكــرة أساســية مفادهــا وجــود نــواة مقاومــة متمثلــة فــي الدعــم المفــرط فــي جميــع مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة.

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلـى تسليط الضوء علـى أربع نقاط أساسية مفادها:

-	 إعطاء مسح شامل عن وضعية الاقتصاد الوطني.

-	 النظــام  عــن  موروثــة  قديمــة  قيميــة  بمنظومــة  وارتباطــه  الوطنــي  الاقتصــاد  لتكــون  الزمنــي  التسلســل  توضيــح 
الدعــم. تكــرس  الســابق  الاقتصــادي 

-	 تبيان وجود نواة مقاومة للإصلاحات الاقتصادية متمثلة في الدعم المفرط.

-	 تبيان كيفية تفكيك نواة المقاومة للتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية فعالة.

منهج البحث: 

تــم إتبــاع المنهــج الوصفــي والتحليلــي لتبيــان أبعــاد الموضــوع وللربــط بشــكل واضـــح بيـــن متغيـــراته الأساســية والمتمثلــة فــي 
الاقتصــاد الجزائــري، الإصلاحــات الاقتصاديــة ونــواة المقاومــة المتمثلــة فــي الدعــم، وهــو مــا مكــن مــن مقاربــة الإشــكالية بشــكل 
دقيــق وموضوعــي، واعتمــد الباحثــون أيضــا علـــى المنهــج الاستقرائـــي والاســتنباطي فــي محاولــة منهــم تتبــع العلاقــة الســببية بيـــن 
فشــل الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي الجزائــر وبيـــن وجــود نــواة مقاومــة لتلــك الإصلاحــات يعتبـــر الدعــم المفــرط مركزهــا ومنبــع 

تأججهــا.

الدراسات السابقة: 

أجريــت العديــد مــن الدراســات حــول الاقتصــاد الجزائــري، إلا أنــه فــي حــدود علــم الباحثيـــن لــم تصــادف أيــة دراســة 
كانــت قــد ربطــت بيـــن فشــل الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي الجزائــر ووجــود نــواة مقاومــة لتلــك الإصلاحــات، حيــث أن نقطــة 
التميــز تتمثــل فــي تســليط الضــوء علـــى مــا يمكــن أن يمثــل الســبب الرئيــس فــي فشــل عمليــات التطويـــر الاقتصــادي والإصــاح 

فــي الجزائــر.
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حدود الدراسة:

لهذا البحث حدان أساسيان، يتمثل الأول في كونه يقدم مقاربة نظرية معتمدة علـى مجموعة من التقاريـر والأدبيات 
فــي  الاقتصاديــة، وثانيهمــا يتعلــق بكونــه يســلم بوجــود إرادة إيجابيــة للإصــاح بالنســبة للقائميـــن علـــى الشــأن الاقتصــادي 

الجزائــر.

الاقتصاد الجزائري مسح شامل للوضعية الاقتصادية:-1-

أدى تـــراجع أســعار النفــط فــي الجزائــر فــي ســنة 2014 إلـــى تغيـــر جملــة المعطيــات الاقتصاديــة بشــكل 
كبيـــر، وبالرغــم مــن كــون الوضعيــة الاقتصاديــة تبــدو مســتقرة بعــد أربــع ســنوات إلا أن هنــاك تحديــات كبيـــرة 
 ،2017 فــي ســنة  الــذي عرفــه قطــاع الماليــة العموميــة  اليــوم، فبعــد التطهيـــر  يواجههــا الاقتصــاد الجزائــري 
لا يــزال العجــز الميزانــي يــؤرق السياسييـــن والاقتصادييـــن علـــى حــد ســواء، كمــا أن مقاومــة البطالــة لجملــة 
الإجراءات الهادفة إلـى التقليل منها زاد من تعقيد الوضعية الاقتصادية من جهة ومن الوضعية الاجتماعية 
مــن جهــة ثانيــة، حيــث يلاحــظ المتتبــع للإحصائيــات الوطنيــة أن معــدل البطالــة ارتفــع مــن 10،5% فــي ســنة 
2016 إلـــى 11،7% فــي ســنة 2017 وهــو مــا يعكــس صعوبــات بالغــة فــي عمليــة تحقيــق النمــو، بالنســبة لمعــدل 
التضخــم فقــد عــرف تـــراجعا مــن 6،4% ســنة 2016 إلـــى 5،6% فــي ســنة 2017 ويـــربط الخبـــراء هــذا التـــراجع 
بالوفــرة الســلعية التــي عرفتهــا عديــد القطاعــات نتيجــة بعــث الكثيـــر مــن الصناعــات الوطنيــة، أمــا فيمــا يتعلــق 
باحتياطــات الصــرف فقــد اســتقرت عنــد مســتوى 96 مليــار دولار مــع نهايــة ســنة 2018، بينمــا لا زال الديـــن 
الخارجــي فــي مســتويات جــد متدنيــة )FMI. 2018(. إن المتتبــع للأرقــام المقدمــة قــد يظــن للوهلــة الأولـــى بــأن هنــاك 
تحســنا اقتصاديــا وتطــورا فــي مســتويات الأداء الاقتصــادي الجزائــري إلا أن المتمعــن فــي تقاريـــر خبـــراء صنــدوق 
النقــد الدولــي يجــد بــأن هــؤلاء يـــرسمون صــورة قاتمــة عــن مســتقبل الاقتصــاد الجزائــري مستنديـــن إلـــى جملــة 
مــن المقاربــات والتحليــات التــي تنــذر بقــرب حــدوث أزمــة اقتصاديــة خانقــة، فمــا مــدى صحــة هــذه الأطروحــات 
ومــا مــدى صلابــة التحاليــل المقدمــة، ولتبيـــن الأمــر ســنحاول فــي هــذا المقــال عــرض أهــم مــا جــاء فــي تلــك التقاريـــر 
محاوليـــن تقديــم تفسيـــرات قويــة عــن أســباب تعثـــر عمليــات الإصــاح الاقتصــادي التــي عرفتهــا الجزائــر منــذ 

ثمانينــات القــرن الما�ضــي.

يـــرى خبـــراء صنــدوق النقــد الدولــي بــأن الجزائــر لطالمــا اعتمــدت علـــى نمــوذج تنمــوي مرتكــز علـــى محــور 
أسا�سي متمثل في إعادة توزيع الموارد المتأتية من البتـرول والغاز علـى قطاع عمومي ضخم ومتـرامي الأطراف، 
المتغيـريـــن  أحــد  باعتبــاره  الاقتصــاد  لعجلــة  دائمــا  محــركا  العمومــي  القطــاع  هــذا  لجعــل  محاولــة  فــي  وذلــك 
المقيديـــن المعروفيـــن فــي معادلــة كينـــز الشهيـــرة، واللذيـــن يمكــن أن يعــول عليهمــا فــي بعــث تنميــة متواصلــة جــراء 
تحقيــق مســتويات نمــو ناجمــة عــن الإنفــاق العمومــي، حيــث تــدور جملــة مــن القطاعــات البعيــدة والقريبــة مــن 
المحــور ممــا يـــرفع مــن درجــة المعامــات داخلهــا ويحــرك قطاعــات أخــرى، ويتضـــح أيضــا أن تـــركيز الجزائــر كان 
أقــل فيمــا يتعلــق باســتخدام المتغيـريـــن المتمثليـــن فــي الاســتهلاك والاســتثمار الخــاص ومــن الواضـــح أن إدراك 
الدولة لصعوبة التأثيـــر علـــى هذيـــن المتغيـريـــن جعلها تعول علـــى قطاع وحيد لبعث وتعهد النمو الاقتصادي 

أولا والتنميــة ثانيــا.

و اعتمدت الجزائر في مواجهة العجز الميزاني الذي نجم عن تـراجع إيـراداتها بفعل تـراجع أسعار النفط 
فــي ســنة 2014 علـــى أداتيـــن أساسيتيـــن تمثلــت الأولـــى فــي تخفيــض ســعر صــرف عملتهــا علـــى عــدة مراحــل، ممــا 
كبــح وارداتهــا بشــكل واضـــح إلا أن هنــاك مقاومــة بــدأت تظهــر مــع مــرور الوقــت لهــذا النــوع مــن الإجــراءات، أمــا 
الأداة الثانيــة فتمثلــت فــي إعــادة هيكلــة النفقــات العموميــة لتصبــح خاضعــة إلـــى توجهــات مركــزة علـــى جانــب 
التـــرشيد والتقليــل المتواصــل، وهــو مــا أدى إلـــى تحكــم بســيط فــي التوازنــات الكبـــرى، والجــدول التالــي يبيـــن 

الوضعيــة الاقتصاديــة العامــة التــي عرفتهــا الجزائــر خــال الســنوات الأربعــة الأخيـــرة.
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الجدول رقم )1( 
المؤشرات الاقتصادية الكبـرى للاقتصاد الجزائري

 

  
.MAI. P :04 .168/ FMI. (2018). ‘Algérie’. Rapport des services du FMI pour les consultations du 2018. N : 18:المصدر

من خلال الجدول رقم )1( يتبيـن جملة من المعطيات الأساسية التي يمكن أن توضـح مدى قوة أو هشاشة الاقتصاد 
الوطني، وفيما يلي أهم ما نـــراه دالا علـــى ذلك:

-	 الصعوبة البالغة التي يعرفها تطور الناتج الداخلي الخام، حيث نلاحظ تـــراجع معدل النمو بشكل كبيـــر جدا في سنة 
2017، وذلــك لكونهــا ســنة التقشــف بامتيــاز حيــث بلــغ المعــدل 1،6%، كمــا نلاحــظ عــودة ارتفــاع المعــدل إلـــى مســتويات 

ســابقة مــع التأكيــد علـــى أن هــذا الأخيـــر يجــد صعوبــة بالغــة فــي تجــاوز عتبــة الـــ 4% والشــكل التالــي يبــن ذلــك بوضــوح.

-	 العــام  الميزانــي  العجــز  تـــراجع  إلـــى  أدى  ممــا   %33،0 إلـــى   %42،3 مــن  العموميــة  النفقــات   تـــراجع 
إلـــى مســتوى 9% فــي ســنة 2018 علـــى أمــل أن يتواصــل التـــراجع إلـــى مســتوى 4،8%  فــي نهايــة ســنة 2019، إلا أن 
التـــراجع المســجل فــي العجــز الميزانــي انجــر عنــه تنامــي فــي الديـــن العمومــي، والــذي انتقــل مــن 20،6%  فــي ســنة 2016 
إلـــى 34،8% فــي ســنة 2018، وهــو مــا يعكــس شيئيـــن اثنيـــن أولهمــا هــو هشاشــة الحلــول المقدمــة لمعالجــة العجــز 
الميزانــي فبــدل توفيـــر المــوارد اللازمــة، تــم تقليــص العجــز مــن خــال زيــادات رهيبــة فــي الديـــن العــام، أمــا الأمــر الثانــي 
فيتمثــل فــي كــون أن الآلــة الإنتاجيــة الوطنيــة لا زالــت تـــراوح مكانهــا، والشــكل التالــي يبيـــن التذبــذب الكبيـــر الــذي 

تعرفــه مســاهمة مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق النمــو.
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شكل رقم )1(: -تطور الناتج الداخلي الخام
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شكل رقم )2(: -مساهمة مختلف القطاعات في تطور الناتج الداخلي الخام -

الشكل رقم )2(، يوضـح مساهمة قطاعات متعددة مثل الخدمات العمومية، الخدمات في القطاع الخاص، الزراعة، 
الصناعــة، وقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة إضافــة إلـــى قطاعــات أخــرى فــي عمليــة نمــو الناتــج الداخلــي الخــام، والملاحــظ 
هــو تذبــذب تأثيـــر كل القطاعــات التــي ســبق ذكرهــا فــي نمــو الناتــج الداخلــي الخــام عمومــا ممــا يعكــس ضعفــا فــي التخطيــط 
وضبابيــة فــي الاستـــراتيجية التنمويــة القطاعيــة، كمــا يتبيـــن مــن الشــكل نفســه أن قطــاع الخدمــات فــي المجــال الخــاص كان 
مــن بيـــن أكثـــر العناصــر مســاهمة فــي نمــو الناتــج الداخلــي الخــام، وهــو مــا يعكــس أيضــا قــدرة هــذا النــوع مــن القطاعــات علـــى 
النمــو بشــكل مطــرد إضافــة علـــى إمكانيــة توفيـــره لأعــداد كبيـــرة مــن مناصــب الشــغل، يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة قطــاع البنــاء 
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والأشــغال العموميــة، إلا أن الملاحــظ هــو التعثـــر الــذي يعرفــه هــذا الأخيـــر فــي الســنوات الأخيـــرة خاصــة مــع تـــراجع أســعار 
البتـــرول ومراجعــة الدولــة لأولويــة المشــاريع العموميــة، ويتبيـــن أيضــا مــن الشــكل المســاهمة المجهريــة لقطــاع الصناعــة فــي نمــو 
الناتــج الداخلــي الخــام وهــو مــا يعكــس ضعفــا كبيـــرا فــي سياســة التصنيــع المنتهجــة، ويبقــى القطــاع الزراعــي الغائــب الأكبـــر عــن 

عمليــة التطويـــر الاقتصــادي خاصــة فــي الربعيـــن الأخيـريـــن مــن ســنة 2017.

-	 تناقص عجز الميزان التجاري، بيـن سنتي 2016 و2018، حيث انتقل العجز من مستوى 16،6% إلـى 9،7%، إلا 
أن هــذا التـــراجع لا يعتبـــر حقيقيــا فــي ظــل عــودة ارتفــاع أســعار البتـــرول مــن جديــد، وهــو مــا يفســره الارتفــاع المتوقــع 
للعجــز مــن جديــد فــي ســنة 2019 نتيجــة تـــراجع أســعار البتـــرول مــن جديــد. إن المتمعــن فــي الأرقــام المقدمــة يطــرح 
جملــة مــن التســاؤلات التــي تحــوم حــول الوضعيــة الاقتصاديــة الجزائريــة، فمــا الــذي يفســر هــذا الركــود الرهيــب 
فــي الوضعيــة الاقتصاديــة الوطنيــة؟ مــا هــي طبيعــة مقاومــة الإصــاح التــي يعانــي منهــا الاقتصــادي الوطنــي؟ مــا هــو 
مصــدر هــذه المقاومــة؟. إن الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات يتطلــب منــا المزيــد مــن التمحيــص والتدقيــق فــي حيثيــات 

وطبيعــة الحيــاة الاقتصاديــة فــي الجزائــر عمومــا وفــي منشــئها.

البحث عن جذور الأزمة-تكون الأصول الصناعية الوطنية وسط ثقافة حمائية-: -2-

السيا�ســي والاقتصــادي  للتوجــه  طــارئ  كــرد  جــاء  الاســتقلال  غــداة  الصناعيــة  تكــون الأصــول  إن    	
لذلــك الوقــت. باختصــار شــديد تعلــق الأمــر بمنــح الوطــن تـــركيبة صناعيــة تضمــن لــه الاســتقلالية عــن العالــم 
إلـــى تكريــس الاســتقلال علـــى جميــع الأصعــدة، تمــت عمليــة تكويـــن  تـــرمي  فــي إطــار سياســة  الخارجــي وذلــك 
الأصــول الصناعيــة الوطنيــة اعتمــادا علـــى المــوارد الماليــة المتأتيــة مــن صــادرات المحروقــات،  الشــكل الموالــي 

و1994.  1968 ســنتي  بيـــن  الخــام  المحلــي  للناتــج  بالنســبة  الوطنــي)))  التصنيــع  معــدل  تطــور  يبيـــن 
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شكل رقم )3(: -معدل التصنيع بالنسبة للناتج المحلي الخام للفتـرة )1968-1994(-

مــن الشــكل الســابق ومــن خــال مــا توصلنــا إليــه مــن مراجــع نســتطيع القــول بــأن هنــاك ثلاثــة مراحــل أساســية لعمليــة 
تكــون الأصــول الوطنيــة، المرحلــة الأولـــى تمتــد مــا بيـــن ســنة 1967 وســنة 1979، وهــي مرحلــة جــد نشــطة حيــث أن معــدل 
التصنيــع كان أعلـــى بكثيـــر ممــا هــو عليــه الحــال فــي البلــدان المتطــورة حيــث انتقــل مــن 25%  فــي ســنة 1968 إلـــى أكثـــر مــن %50 
في ســنة 1979، هذه المرحلة تعد جد حساســة لفهم نشــأة المؤسســات الوطنية وبعدها الاجتماعي بالغ الأهمية، حيث تم  في 
هــذه المرحلــة وضــع ثلاثــة مخططــات إذ كانــت البدايــة مــع المخطــط الثلاثــي الأول بيـــن ســنتي 1967-1969 ومخططــان رباعيــان 
.)ARDOULING.C. 1995(بيـــن ســنتي 1970 و1977 حيــث هدفــت تلــك المخططــات إلـــى إنشــاء 19 مؤسســة وطنيــة ضخمــة

  معدل التصنيع هو مقدار ما ينفق علـى عملية التصنيع مقارنة بالناتج المحلي الخام. (((
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هــذا التطويـــر علـــى مســتوى القطاعــات الصناعيــة كان الهــدف الأسا�ســي منــه هــو تكويـــن أكبـــر عــدد ممكــن مــن اليــد 
العاملــة المؤهلــة والســماح لــكل قــادر علـــى العمــل بالحصــول علـــى وظيفــة فــي القطــاع العــام، حيــث وصلــت نســبة التشــغيل 
إلـــى أكثـــر من 70% من اليد العاملة وهو ما لم يســبق له نظيـــر بيـــن الدول الشــقيقة والصديقة والتي ســبقتنا إلـــى التحرر))). 

تمتــد المرحلــة الثانيــة فــي إنشــاء المؤسســات الوطنيــة مــا بيـــن ســنة 1981 وســنة 1990 حيــث عرفــت هــذه المرحلــة نوعــا 
مــن الركــود علـــى مســتوى الاقتصــاد الوطنــي ممــا نتــج عنــه تباطــؤ فــي النمــو الاقتصــادي تمثــل فــي انخفــاض الناتــج الوطنــي المحلــي 
وتزامــن هــذا مــع تباطــئ النمــو فــي البلــدان الصناعيــة، ولكــن علـــى الرغــم مــن ذلــك بقــي مؤشــر التصنيــع الوطنــي أعلـــى ممــا هــو 

عليــه فــي البلــدان الصناعيــة مــع أنــه ومقارنــة بالفتـــرة الســابقة يعتبـــر قــد تدهــور نســبيا.

أمــا المرحلــة الثالثــة فقــد امتــدت مــا بيـــن ســنة 1991 وســنة 1997 والتــي تعتبـــر فتـــرة ركــود فعلــي لعمليــة التصنيــع وكــذا 
بالنســبة للناتــج المحلــي الخــام مــع تـــراجع واضـــح فــي مؤشــر التصنيــع ومــدى مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الخــام حيــث كان لا 

يتعــدى نســبة 30% مــن هــذا الأخيـــر.

عرض المرحلة الأولـى الممتدة ما بيـن 22221979-1967

التــي  الضخمــة  الأمــوال  رؤوس  حيــث  مــن  فقــط  ليــس  التصنيــع  عمليــة  فــي  الإطــاق  علـــى  الأهــم  المرحلــة  هــذه  تعتبـــر 
الكبـــرى. الوطنيــة  المؤسســات  وحــول  داخــل  وضعهــا  تــم  التــي  والهيكليــة  التنظيميــة  البنيــة  حيــث  مــن  ولكــن  اســتثمرت 

التعليمــة  مــن  وشــرعيتها  أسســها  و1988   1971 الفتـــرة  بيـــن  مــا  الوطنيــة  للمؤسســات  الهيكليــة)))  البنيــة  اســتمدت 
الرئاســية )L’ordonnance n°71-74( رقــم 71-74 الصــادرة بتاريــخ 16 نوفمبـــر 1971، متبوعــة بميثــاق التسييـــر الاشتـــراكي 
للعامــل  العــام  بالقانــون  الميثــاق  تــم دعــم هــذا  JORA. 13/12/1971( 1971(، وقــد  13 ديسمبـــر  فــي  الصــادر  للمؤسســات 
)قانــون: 78-12/ 5-08-1978( وذلــك فــي إطــار سياســة اجتماعيــة جديــدة تــم تكريســها داخــل المؤسســات الوطنيــة، إن 
تحليــل هذيـــن الإطاريـــن التنظيمييـــن »التعليمــة الرئاســية والميثــاق« ســمحا بإعطــاء نظــرة مميــزة عــن نشــأة وتطــور جملــة مــن 
المعامــات والتصرفــات داخــل المؤسســات الوطنيــة ممــا ســيتيح لنــا فهــم الأســس الاجتماعيــة والثقافيــة للجمــود والتصلــب 

أمــام عمليــة التغييـــر التنظيمــي الحتمــي مــن أجــل الوصــول إلـــى اقتصــاد حــر ومتطــور. 

نمــط تسييـــر اقتصــادي  عــن  الوطنيــة عبــارة   )BOUSSOUMAH. 1981( للمؤسســات التسييـــر الاشتـــراكي  يكــن  لــم 
فقــط، بــل انــدرج تحــت سياســة اقتصاديــة وأيديولوجيــة واضحــة هدفــت فــي ذلــك الوقــت إلـــى عدالــة اجتماعيــة مثلـــى وإلـــى 

تقاســم دائــم وعــام للثـــروات، وهــذا مــا يمكــن قراءتــه فــي ميثــاق التسييـــر الاشتـــراكي

«La nouvelle organisation socialiste des entreprises marque une étape déterminante de l’édification 
révolutionnaire» (JORA. 13/12/1971).

ومنــه فقــد كان الهــدف الأسا�ســي لهــذه الأيديولوجيــة الاشتـــراكية هــو جعــل العامــل فــي محــور أي تقــدم، وجعلــه المحــرك 
والمســتفيد فــي الوقــت نفســه، حيــث يصبــح العمــل حقــا أساســيا:

« Le travailleur devenu producteur gestionnaire et œuvrant à l’épanouissement de la société, a un droit 
fondamental au travail à la stabilité et à la protection de son emploi(3)».

مــن هــذا المنطلــق تكونــت جملــة مــن المعتقــدات والأعــراف والقيــم التــي جعلــت مــن العمــل حقــا مطلقــا وحتميــا داخــل 
المؤسســات الوطنيــة، والتــي أصبحــت تعتبـــر بمثابــة الأم لهــؤلاء العمــال. بعدمــا تــم عرضــه يتضـــح لنــا جليــا أن أهــداف المؤسســة 
الاشتـــراكية اختلفــت جذريــا عــن أهــداف المؤسســة الرأســمالية، حيــث أدى ذلــك إلـــى تطويـــر وتكريــس جملــة مــن العــادات، 
التصرفــات والمعامــات التــي انتشــرت داخــل النســيج الاقتصــادي الجزائــري وظلــت تؤطــر السياســات والتوجهــات الاقتصاديــة 
لمؤسســات القطــاع العــام طيلــة ســنوات، وازدادت تلــك العــادات والقيــم والأنمــاط التفكيـــرية قــوة عندمــا تمــت رعايتهــا مــن 

.1980b1980 وa Palloixمن أجل المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يـرجـى العودة إلى   (((

  وهي البنية التي تعتمد إما علـى المفاهيم الرأسمالية أو علـى المفاهيم الاشتـراكية في تسييـر المؤسسات. (((

  نفس المرجع السابق. ص:1348. (((
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طــرف الاتحــاد العــام للعمــال الجزائرييـــن والــذي كان يمثــل فــي ذلــك الوقــت قــوة لا يســتهان بهــا. فــإذا أخذنــا علـــى ســبيل المثــال 
ميثــاق التسييـــر الاشتـــراكي للمؤسســات نجــده ينــص صراحــة علـــى مــا يأتــي:

« sera établi une grille nationale des salaires qui déterminera, d’une part, un salaire minimum garanti 
qui permette une vie décente aux travailleurs et, d’autre part, des critères fixant les qualifications, les normes 
de traitement pour qu’à compétence égale et travail égal les rémunérations soient harmonisées sur l’en-
semble du territoire national.(1)» 

مما سبق يتضـــح أن المرحلة الأولـــى التي شهدها تكون الأصول الصناعية الوطنية اتسمت بالتـــركيز الشديد علـــى الجوانب 
الاجتماعيــة للعمــال مــن جهــة وعلـــى توفيـــر العمــل كحــق مطلــق لــكل مواطــن جزائــري وكان ذلــك علـــى حســاب الفعاليــة الاقتصــادي 
والماليــة للمؤسســات الاقتصاديــة الوطنيــة، ممــا جعــل البنيــة الهيكليــة والتنظيميــة للاقتصــاد الجزائــري تتبلــور حــول جملــة مــن 
الأهــداف ذات الصبغــة الاجتماعيــة، ومــا زاد الأمــر خطــورة هــو تنامــي البنيــة غيـــر الرســمية التــي تغــذي هــذا الطــرح )العــادات، 

الأعــراف، التقاليــد......( إلـــى جانــب تنامــي بنيــة تنظيميــة رســمية تحمــي تلــك المعتقــدات والقيــم المنافيــة للفعاليــة الاقتصاديــة.

عرض المرحلة الثانية الممتدة ما بيـن 2222:1990-1981

فــي المرحلــة الثانيــة لتكــون الأصــول الوطنيــة، تعرضــت هــذه الأخيـــرة إلـــى تعديــات مهمــة، حيــث كانــت إعــادة الهيكلــة 
والسيـــر نحــو التسييـــر الذاتــي همــا أهــم محتــوى للتعديــات، حيــث تعرضــت 19 مؤسســة وطنيــة كبـــرى وحوالــي 100 مؤسســة 
أخــرى مــن القطــاع العــام إلـــى إعــادة الهيكلــة ممــا أدى إلـــى تنامــي قــوة وتأثيـــر النقابــات العماليــة أمــام عمليــة التعديــل الهيكلــي، 
إذ أن الأفــكار الاشتـــراكية التــي غرســت وتـــرعرعت فــي كنــف النظــام الاشتـــراكي لــم تتفــق والفكــر الإصلاحــي النابــع ممــا كان 
يســمى بالحــزب الواحــد )BENISSAD.H. 1979( فــي ذلــك الوقــت حيــث نشــأ أول صــدام بيـــن الفكــر الإصلاحــي الرامــي إلـــى 
تحديــث البنيــة الاقتصاديــة الوطنيــة وجملــة مــن المتعامليـــن الذيـــن يدينــون إلـــى أفــكار ومعامــات اشتـــراكية أثبــت الزمــن عــدم 
فعاليتهــا فــي المســتقبل، بعــد ذلــك تمــت هندســة عمليــة العبــور نحــو مــا عــرف بنمــط التسييـــر الذاتــي بخطـــى بطيئــة بدايــة مــن 
 )BENACHENHOU.A. 1993(ســنة 1981 ول أول وخاصــة بعــد وضــع 8 صناديــق مســاهمة ســنة 1988 م�ـن ط�ـرف الحكوم�ـة
، حيــث كانــت مهمتهــا الرئيســية مســاعدة ميزانيــات المؤسســات الوطنيــة التــي تعانــي بعــض المشــاكل الماليــة جــراء عمليــة إعــادة 
الهيكلــة والتــي كان اهــم محاورهــا إعــادة ضبــط أحجــام تلــك المؤسســات بمــا يحقــق انســجاما بيـــن عــدد عمالهــا ومداخيلهــا. 
ولــولا تلــك الصناديــق لكانــت مقاومــة النقابــات العماليــة لعمليــة إعــادة الهيكلــة أكبـــر وأشــد شراســة. هنــا تجــدر الإشــارة إلـــى أن 
المقاومــة الصــادرة عــن النقابــات إنمــا صــدرت عــن جملــة مــن العــادات وطريقــة تفكيـــر تـــرسخت طيلــة ســنوات، هــذا التحليــل 
يـــرجعنا إلـــى أعمــال NORTH  حيـــن ميــز التنظيمــات “القواعــد« غيـــر الرســمية » كالعــادات، المعامــات، طريقــة التفكيـــر« عــن 
التنظيمــات » القواعــد« الرســمية »كالقوانيـــن واللوائــح...«. فتغييـــر طريقــة تفكيـــر النقابــات العماليــة كان أمــرا صعبــا للغايــة 

لا يقــارن أبــدا بتغييـــر القوانيـــن التــي أبــدت مقاومــة أقــل. 

ــى بنيــة اقتصاديــة تعتمــد أساســا  ــى الوصــول إلـ خلاصــة القــول هــي أن هــذه التعديــات البنيويــة كانــت تهــدف أساســا إلـ
علـــى الشــركات »الخاصــة فيمــا بعــد«، حيــث بــدا جليًــا أن المرحلــة الأولـــى مــن تكــون البنيــة الصناعيــة الوطنيــة كانــت تعتمــد 
أساســا علـــى القطــاع العــام عــن طريــق وســيط أسا�ســي هــو الخزينــة العموميــة، هــذا الأخيـــر كان يعــرف مشــاكل كبيـــرة نتيجــة 
تدنــي مــوارد المحروقــات المتـــرتبة عــن الهــزات الطاقويــة المتتاليــة مــن جهــة أولـــى ونتيجــة تزايــد الحاجــات الداخليــة للمجتمــع 

والــذي مــا فتــئ يتزايــد عدديــا مــن جهــة ثانيــة، وهــذا مــا يبينــه الشــكل رقــم )4(.

عرض المرحلة الثالثة الممتدة ما بيـن 2222:1999-1991

اندرجت المرحلة الثالثة تحت فتـرة مليئة بالضغوط الخارجية، ومنها بـرامج التصحيح الهيكلي  )PAS( للاقتصاد الوطني 
تحــت رقابــة صنــدوق النقــد الدولــي FMI  والبنــك العالمــي.  ولقــد عرفــت هــذه الفتـــرة أيضــا زيــادة كبيـــرة فــي ديــون المؤسســات 
العموميــة ومحاولــة تطهيـــر القطــاع البنكــي، ولكــن أهــم مــا يميــز هــذه الفتـــرة هــو بدايــة عمليــة خوصصــة الأصــول العموميــة 
الوطنيــة وظهــور جملــة مــن المقاومــات الشرســة لهــذه العمليــة، إذ أن العمــال وعــن طريــق نقاباتهــم شــكلوا أول مصــدر للمقاومــة، 
فــي حيـــن تمثــل المصــدر الثانــي فــي عــدم ملاءمــة الإستـــراتيجيات المعــدة للخوصصــة فــي ذلــك الوقــت ومــن ذلــك عــدم وجــود الإطــار 

التنظيمــي والقانونــي الــذي يســهل للخــواص عمليــة الاســتثمار ومــا يتبعهــا مــن إجــراءات إداريــة معقــدة للغايــة.

  نفس المرجع السابق.ص:1352. (((
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شكل رقم )4(: -تطور عدد السكان بالجزائر ما بيـن 1960--1998

بنــاء علـــى مــا ســبق يتضـــح أن عمليــة إصــاح الاقتصــاد الجزائــري لــم تكــن علـــى الإطــاق بالمهمــة الســهلة بالنظــر إلـــى 
منظومــة القيــم والعــادات والثقافــة التــي تــم تكريســها غــداة الاســتقلال، ويكمــن الإشــكال فــي أن عمليــات الإصــاح المتكــررة أدت 
حســب رأينــا إلـــى إعــادة هيكلــة البنيــة الاقتصاديــة لتصبــح أكثـــر تحــررا ومرونــة فــي حيـــن أن جملــة المكاســب التــي تــم تكريســها 
إبــان العهــد الاشتـــراكي بفعــل الأعــراف والعــادات والثقافــة المجتمعيــة والتنظيميــة تمــت المحافظــة عليهــا فــي ثــوب جديــد يســمى 
–الدعــم-، أي دعــم مختلــف المنتجــات، دعــم العمــل، دعــم منظومــة التعليــم، دعــم منظومــة الرعايــة الصحية.....الــخ، فمــا 

حقيقــة هــذا الدعــم ومــا هــو دوره فــي عرقلــة الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي الجزائــر.

الدعم المطلق كأكبـر قوة طاردة للإصلاحات الاقتصادية )قاسمي شاكر وآخرون، 2018(:-3-

يقــدم تقريـــر صنــدوق النقــد الدولــي الصــادر فــي ســنة 2016 ذو الرقــم -128/16-قــراءة نقديــة للاستـــراتيجيات التنمويــة 
الوطنيــة ، حيــث يفيــد التقريـــر بــأن أحــد الأســباب الأساســية لفشــل الإقــاع الاقتصــادي علـــى المســتوى الوطنــي، إن لــم يكــن 
الســبب الرئيــس، يتمثــل فــي تشــتت المجهــودات المبذولــة فــي مجالــي الدعــم الاجتماعــي وقلــة فعاليــة السياســات الضريبيــة والتــي 
تعاني هي الأخرى من متلازمة الدعم الاجتماعي، وهو ما يقودنا إلـــى القول بأن إمكانية تحقيق نقلة اقتصادية نوعية يعتمد 
أساســا وقبــل كل �شــيء علـــى ضبــط الأهــداف الإستـــراتيجية فــي مجالــي الدعــم والسياســة الضريبيــة علـــى المدييـــن المتوســط 

والطويــل إضافــة إلـــى ضــرورة تـــرشيد الإنفــاق العمومــي فــي مجــال المســاعدات والمنــح عمومــا.

ويقــدم تقريـــر صنــدوق النقــد الدولــي ثــاث نقــاط أساســية، كدواعــي ومســوغات ضروريــة لبعــث إصلاحــات نوعيــة تحــت 
مســمى –الدعــم الإصلاحــي-، وفيمــا يلــي ذكــر تلــك المســوغات:

-	 حتـــى قبــل تـــراجع أســعار البتـــرول بالشــكل الحــاد الــذي شــهدته الأســواق العالميــة، عــرف الاقتصــاد الجزائــري عجــزا 
جبائيــا لســت مــرات متتاليــة مــا بيـــن ســنتي 2009 و2014.

-	 ــر إلـــى عــدم إمكانيــة تجــاوز ســعر البتـــرول معــدل 52 دولار للبـــرميل إلـــى غايــة ســنة  توقعــات الأســواق العالميــة تشيـ
2021، ممــا ســينجر عنــده تثبيــت للمداخيــل الجبائيــة عنــد حــدود 17% مــن الناتــج الداخلــي الخــام، وهــو مــا ينــذر 

بتحــول العجــز الجبائـــي إلـــى عجــز ذي طبيعــة هيكليــة))).

-	 تفاقــم الإنفــاق العــام علـــى مجــال الدعــم غيـــر المنتــج بمختلــف أشــكاله، ممــا أصبــح يثقــل كاهــل الدولــة فــي غيــاب 
منصــة إنتاجيــة مقابلــة.

 قاسمي شاكر، وآخرون. )2018(.  مرجع سبق ذكره. ص:8. (((
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ويمكن تقسيم الدعم الذي تقدمه الدولة إلـى خمسة أقسام أساسية، هي: 

-	 الدعم الموجه إلـى مختلف صيغ السكن.

-	 الدعم المقدم إلـى المنتجات الغذائية – الأساسية- والتي تستفيد منها جميع الشرائح دون استثناء.

-	 الدعم الموجه إلـى قطاع التـربية والتعليم وقطاع التعليم العالي.

-	 الدعم الموجه للمستثمريـن وحاملي المشاريع.

-	 الدعم الموجه لاستهلاك الطاقة من طرف المواطنيـن وفي إطار تقديم المرفق العام.

إن ضخامــة الإنفــاق الحكومــي الموجــه للدعــم بمختلــف أشــكاله، والــذي تحــول اليــوم إلـــى ميزانيــة كاملــة داخــل ميزانيــة 
فــي الميــزان التجــاري، ممــا  الدولــة يتعــارض ومبــدأ الفعاليــة الاقتصاديــة، حيــث أصبــح هــذا الدعــم مصــدرا لعجــز مســتمر 
تســبب فــي عجــز ميزانــي متواصــل منــذ ســنة 2015 إلـــى غايــة اليــوم، الأمــر الــذي أدى إلـــى تــآكل الاحتياطــات الوطنيــة مــن العملــة 
الأجنبيــة، إن هــذه الوضعيــة لــم تكــن لتســتمر لــو أن أمــوال الدعــم المقدمــة فــي مختلــف المجــالات تــم توجيههــا إلـــى مشــاريع 

ــى امتصــاص البطالــة مــن جهــة وإلـــى توفيـــر مداخيــل جبائيــة مــن جهــة ثانيــة. اســتثمارية متنوعــة ممــا ســيؤدي حتمــا إلـ

والجــدول رقــم )2( يوضــح المبالــغ الضخمــة الموجهــة للدعــم بمختلــف أشــكاله حيــث يشيـــر الجــدول الــوارد فــي التقريـــر 
الدولــي لصنــدوق النقــد الدولــي -FMI-، إلـــى أن مبلــغ الدعــم الإجمالــي قــدر ب2293 مليــار دينــار أي مــا يعــادل 21.43 مليــار دولار 

كمســاعدات مباشــرة داخــل الاقتصــاد الوطنــي، حيــث يلاحــظ 
أن الدعــم الموجــه للطاقــة يحتــل المرتبــة الأولـــى إذ بلــغ 12،15 
مليــار دولار وهــو يمثــل 7.7% مــن الناتــج الداخلــي الخــام، يأتــي 
فــي المرتبــة الثانيــة الدعــم الموجــه للإســكان حيــث قــدر بحوالــي   
للغــذاء  أمــا الدعــم الموجــه  فــي ســنة2015،  3،34 مليــار دولار 
فقــد تجــاوز عتبــة الـــ 2 مليــار دولار، فــي حيـــن أن الدعــم المباشــر 
وغيـــر المباشــر للمستثمريـــن وحملــة المشــاريع لــم يتجــاوز الـــ 1.5 
الكبيـــرة  الخطــورة  إلـــى  الإشــارة  فيمكــن  وعليــه  دولار،  مليــار 
غيـــر  للقطاعــات  المفــرط  الدعــم  سياســة  عليهــا  تنطــوي  التــي 
الإنتاجيــة، حيــث أن تلــك المبالــغ لتلــك القطاعــات مــن شــأنها 
المتوســط  المدييـــن  علـــى  المشــاكل  مــن  جملــة  فــي  تتســبب  أن 

والطويــل، ومــن تلــك المشــاكل نذكــر:

-	 استنـزاف موارد الدولة وتنامي الديـن العام.

-	 تعطيــل النمــو الاقتصــادي، وتـــراجع التنميــة بمختلــف 
أبعادها.

-	 تنمية ثقافة التواكل وانتظار المساعدة.

-	 بتلبيــة  الكفيلــة  الاستـــراتيجيات  وضــع  علـــى   التـــركيز 
متطلبــات الدعــم وإهمــال الاستـــراتيجيات والسياســات 

الأخــرى. التنمويــة 

-	 صعوبة ضبط الكتلة النقدية لارتباطها بأهداف اجتماعية وإخضاع السلطات النقدية لمتطلبات كل مرحلة.

-	 تنامي العجز الميزاني وتحوله إلـى عجز هيكلي.

-	 تـراجع الموارد الضريبية بفعل سياسة الدعم غيـر المنتج.

وليس هذا فحســب بل إن سياســات الدعم المفرط وعدم ربطها باستـــراتيجيات تنموية من شــأنه أن يضعف البنية التشــريعية 
الاقتصادية، ليحولها إلـــى بنية تخدم أهدافا اجتماعية بدل الأهداف الاقتصادية، وهنا نلاحظ أن الحكومات المتعاقبة قد ســقطت 

في فخ تعدي دور التعديل الاقتصادي وتوزيع الفوائض إلـــى دور تقسيم الموارد، والشكل التالي يبيـــن الطرح المستهدف.

جدول رقم )2(
الدعم ومكوناته في الاقتصاد الجزائري

 Percent
of GDP

 M US Dollar
(1USD=107Dz)(1)

DA bil-
lions

5.58,65926Explicit
2.13,34357Housing
0.71,02109Education
1.32,10225Food
0.4

0,69
74 Electricity, natural gas,

waters
1.01,50160Interest rates
8.112,781367Implicit
0.40,6367)Housing (2013 estimate
7.7

12,15
1300 Energy (Fuel, natural gas,

)electricity
13.621,432293Total

  - Andrew Jewell and MoezSouissi, 2016, “ALGERIA, Selected Issue”,Washington::المصــدر
.  Mai, P:29 ,128-International Monetary Fund,IMF country Report , N: 16

 )))  تم الاعتماد علـى سعر الصرف الخاص بنهاية سنة 2015، المتوفر علـى الموقع التالي: 
https://fr.exchange-rates.org/Rate/USD/DZD/31-12-2015 :الرابط الكامل
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المصدر: من إعداد الباحثيـن.

شكل رقم )5(: -مخطط سقوط الحكومات في فخ تقسيم الموارد بدل تولي دور توزيع الفوائض

إضافــة إلـــى مــا ســبق فــإن الدعــم المباشــر وغيـــر المباشــر لجميــع أنــواع الطاقــة )كهربــاء، غــاز، وقــود(، والــذي شــكل كمــا 
أســلفنا 7,7% مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي ســنة 2015، يعــد مــن بيـــن أعلـــى المســتويات عربيــا، حيــث يمكــن أن نلاحــظ مــن 
خــال الشــكل أدنــاه أن الجزائــر تبقــى مــن بيـــن الــدول العربيــة الأكثـــر دعمــا للطاقــة وهــي تقــدم أشــكالا مختلفــة مــن الدعــم 
أكثـــر مما تقدمه دول أخرى أغنـــى بالموارد الأحفورية المختلفة، وتزداد نتائج المقارنة ســوءا إذا ما ســلطنا الضوء علـــى طبيعة 
الشــرائح المســتهلكة للدعــم، فــإن كانــت صناعيــة فــإن ذلــك يعتبـــر تنميــة ودعمــا للقطاعــات الإنتاجيــة، وإن كانــت موجهــة إلـــى 

صغــار المستهلكيـــن العادييـــن فذلــك يعتبـــر استنـــزافا لمــوارد الدولــة وصرفــا للأمــوال فــي غيـــر مــا يفتـــرض أن توجــه إليــه.

 

  
.  Mai, P:30 ,128- - Andrew Jewell and MoezSouissi, 2016, “ALGERIA, Selected Issue”, (Washington: International Monetary Fund),IMF country Report , N: 16:المصدر

شكل رقم )6(: -تدعيم الطاقة في بعض البلدان العربية-
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تفكيك نواة مقاومة الإصلاح :-4-

ممــا ســبق يمكــن التوصــل إلـــى نتيجــة أساســية مفادهــا وجــود نــواة مقاومــة لــكل أشــكال الإصلاحــات الاقتصاديــة لا 
يمكــن أن توفــق أيــة حكومــة علـــى الإطــاق فــي تحقيــق أيــة نتائــج تذكــر فــي مجــال إعــادة هيكلــة الاقتصــاد أو تطويـــره مــا دامــت 
تلــك النــواة موجــودة، وقــد أطلقنــا علـــى هــذه النــواة، مســمى -نــواة مقاومــة الإصــاح الاقتصــادي-، حيــث أن لهــا تمركــزا فــي 
قلــب الاقتصــاد الجزائــري وجملــة مــن المكونــات التــي تــدور فــي مدارهــا، وفيمــا يلــي تفصيــل تصــور هــذه النــواة والتــي نـــرى أن لا 

ســبيل لتطويـــر اقتصــاد بلادنــا إلا مــن خــال تفكيكهــا وتبديــد قدرتهــا علـــى جــذب المــوارد:

-	 مركز نواة المقاومة: مبلغ الدعم المرصود في الميزانية سنويا.

-	 المدار الأول: جملة القوانيـن والتنظيمات الرسمية التي تكرس الدعم الاجتماعي المفرط في جميع المجالات.

-	 النقابــات  ومنهــا  الأول،  المــدار  لتقويــة  باســتمرار  تسعـــى  والتــي  الفاعلــة  الأطــراف  جملــة  فــي  يتمثــل  الثانــي:  المــدار 
الدينية....الــخ. المؤسســات  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  الجمعيــات،  العماليــة، 

-	 المــدار الثالــث: يتمثــل فــي الأعــراف التقاليــد والمعتقــدات، الســائدة داخــل المجتمــع والتــي تمجــد الجانــب الاجتماعــي 
وتقلــل مــن أهميــة الجانــب الاقتصــادي.

-	 المدار الرابع: جملة المتعامليـــن الاقتصادييـــن الذيـــن ينشــطون داخل المحيط التنظيمي العام/ مستفيديـــن من كل 
الامتيــازات المقدمــة فــي شــكل دعــم للجبهــة الاجتماعيــة.

-	 المدار الخامس: الطبقة السياسية.

والشكل التالي يبيـن تصورنا لإشكالية تنامي هالة عظيمة مقاومة لكل أشكال الإصلاح الاقتصادي.

من الشكل رقم )7( يتضـــح أن عملية الإصلاح الاقتصادي تتطلب تحريـــره من وطأة اللافعالية الاقتصادية المتجسدة 
فــي مســتويات عظيمــة مــن الدعــم المفــرط فــي جميــع القطاعــات الاقتصاديــة، ويتبيـــن أيضــا أن التمكــن مــن تفكيــك نــواة الدعــم 
لا يتأتـــى إلا بعــد تجــاوز جملــة مــن المــدارات التــي يتحــرك فــي مســاحتها مجموعــات متجانســة مــن المتعامليـــن الذيـــن يكرســون 
بطريقة مباشرة أو غيـــر مباشرة نمطا اقتصاديا مبنيا علـــى تقاسم الثـــروة وليس نمطا خلاقا للثـــروة. وعليه فلابد من مراعاة 

الجوانــب التاليــة قبــل البــدء فــي أيــة عمليــة إصــاح اقتصــادي فــي الجزائــر.

-	 أولا: ينبغــي أن يتــم إصــاح الحيــاة السياســية لتصبــح قــادرة علـــى إفــراز أحــزاب وحــركات خلاقــة ذات مســتوى راق 
ــى النفــس لخلــق الثـــروة وليــس لتقاســمها... ــر باتجــاه تقديــس العمــل والاعتمــاد علـ ــى تقديــم فكــر مغايـ قــادر علـ

-	 تكــرس  قواعــد  وضــع  علـــى  الحــرص  فينبغــي  الاقتصادييـــن  للمتعامليـــن  المتضمــن  الثانــي  للمــدار  بالنســبة  ثانيــا: 
الشــفافية، الإفصــاح، المســاءلة..... وذلــك قصــد تـــرشيد وعقلنــة تحركاتهــم الاستـــراتيجية الهادفــة فــي الكثيـــر مــن 

العــام. أهــداف ضيقــة دون مراعــاة الصالــح  إلـــى تحقيــق  الأحيــان 

-	 ثالثــا: فيمــا يتعلــق بالأعــراف والتقاليــد والنظــم الاجتماعيــة القائمــة علـــى مبــدأ الاســتفادة دون بــذل أدنـــى مجهــود 
فينبغــي محاربتهــا والتضييــق عليهــا لصالــح منظومــة قيميــة جديــدة تقــدس العمــل والتميــز وتـــرفع شــأن المثابـريـــن.

-	 رابعــا: ينبغــي تجنيــد جملــة الجمعيــات والهيئــات العموميــة للتمكــن مــن تحقيــق نقلــة فكــرة باتجــاه منظومــة قيميــة 
جديــدة تســمح بإعطــاء الأولويــة للصالــح العــام بــدل البحــث عــن مكاســب شــخصية ضيقــة.

-	 خامســا: ضــرورة إحــداث تغييـــر جــذري لمنظومــة القوانيـــن والقواعــد المكرســة للدعــم بمختلــف أشــكاله، والتحــول 
نحــو نمــط جديــد مــن التحفيــز المالــي المبنــي علـــى ركيــزة أساســية هادفــة إلـــى ربــط الدعــم بالمبــادرة المتميــزة.

وأخيـــرًا يمكــن القــول إن اســتهداف الدعــم كعائــق أسا�ســي أمــام الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي الجزائــر لــن يكــون ممكنــا مــن 
دون وضــع تصــور متكامــل لمواجهــة وتحييــد كل مــا مــن شــأنه أن يكــرس ويقــوي ذلــك العائــق ونقصــد بذلــك جملــة المــدارات التــي 

تحيــط بالدعــم وتغذيــه بشــكل متواصــل.

خاتمة وتوصيات : 

هــدف هــذا البحــث إلـــى محاولــة تقديــم تصــور عمــا يعرقــل جملــة الإصلاحــات المتخــذة فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال إلـــى 
غايــة يومنــا هــذا، كمــا ســلط الضــوء علـــى جملــة المنابــع التــي تغــذي وتكــرس العائــق الأسا�ســي أمــام نجــاح تلــك الإصلاحــات 
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ألا وهــو -الدعــم المفــرط-، والــذي نعتقــد فــي نهايــة هــذا البحــث أنــه  يجــب أن يوجــه حســب مجموعــة مــن القواعــد، والتــي 
نختصرهــا فيمــا يلــي:

-	 أولها توجيهه بشكل حصري وانتقائـي، 

-	 ثانيها تحديد شروط الحصول علـى الدعم، 

-	 ثالثها تحديد سقف زمني، 

-	 رابعها، رصد مدى تطابق النتائج مع الأهداف المحددة في إطار سياسة الدعم بالأهداف.
 

 أحزاب سياسية، حركات سياسية......

 تحركات استراتيجية للمتعاملين الاقتصاديين.........

 أعراف، تقاليد، معتقدات..............

المدنينقابات، جمعيات، منظمات المجتمع   

 قوانين وتنظيمات مكرسة للدعم

 الدعم المفرط

 تبعية للمحروقات بطالة تضخم عجز الميزان التجاري  عجز ميزاني

 الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر

المصدر: من إعداد الباحثيـن.

شكل رقم )7(: -معيقات الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر-
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ABSTRACT

Since a few years Algerian economy recognized so many perturbations, the digression of oil prices 
has engendered a deep decrease of the state incomes, which lead to a great macroeconomic imbalance, the 
trade balance recorded a chronic deficit which make the balance of payments in a catastrophic situation, in 
fact the budget of the state become not equilibrated. 

This paper aims to highlighting the economic situation of Algeria, we will focalize our efforts on the 
explication of the main causes of the Algerian economic crisis, the principal hypothesis is that the Algerian 
government dedicate a large volume of subsidies to the society with no distribution strategy, and without 
targeting of the productive sector, which begets a structural deficit in the state budget.

The problem becomes more complicated when we know that the huge mass of subsidies has gener-
ates many orbits of “the stake holders” –persons and institutions- which have beneficiated considerably of 
the noyau of subsidies, which make them the primary front of the resistance against any kind of reforms 
lanced by the Algerian government.

We will try to give a deep diagnostic in order to make a precise suggestion to go out of the actual di-
lemma. 




